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  : الملخص

ان الشركات متفق علیھا فيتتبلور اھمیھ المسؤولیة الاجتماعیة للشركات انطلاقا من حقیقة
وان غایتھا الاولى التجاریھ والاقتصادیة المالیھ الوطنیة منھا والدولیة لیست بشركات خیریة، 

بمسؤولیتھا وانطلاقا من ھذا تكونت فكره وجوب تنبیھ الشركات ، تحقیق اكبر عائد من الربح 
ن الناحیتین مق الربح ناتجا عن امور غیر مقبولةحتى لا یكون تحقیالاجتماعیة والاخلاقیة

للشركات ى معالجھ المسؤولیھ الاجتماعیةومن ھنا  تسعى ھذه الدراسھ ال.القانونیھ والاخلاقیة
وما یولده وجود مثل ھذه الشركات من تنازع للقوانین في ، الاجنبیھ ولكن من جانبھا القانوني 

ه خاصھ بزیادحیث وان من المعروف تكتسب قواعد تنازع القوانین اھمیھ .الدولھ المضیفھ 
وفي وقتنا الحاضر تبرز اھمیھ دراسھ القانون الواجب التطبیق التبادل في العلاقات عبر الدول،

على الشركات عابره الحدود بازدیاد واتساع صور العلاقات الدولیھ وانطلاقا من ھنا فان ھذه 
ئھ عن اخلال ھذه الدراسھ تتمیز بتفردھا في معالجھ القانون واجب التطبیق في المنازعات الناش

الشركات لما الزمتھ بھا الالتفاقیات الدولیھ والقوانین الداخلیھ للدولھ المضیفھ واقصد ھنا 
ومن مظاھر المسؤولیة الاجتماعیة للشركات في ھذا المقام  ، التزامھا تجاه المجتمع الكائنھ فیھ 

ه وغیرھا من المشروعات قیام الشركات ببناء المساجد والمدارس والمراكز الطبیة و آبار لمیا
الاغاثیة والخیریة، تنظیم إدارة الأعمال طبقا للمبادئ و القواعد الأخلاقیة السائدة في المجتمع 
حمایة البیئة وتطویرھا وحمایة الموارد الأساسیة كالمیاه والغابات والحیاة البریة والتربة 

ال في تحقیق مكاسب اقتصادیة مكافحة الفساد و الرشوة والتزام حقوق الإنسان و مساعدة العم
وانطلاقا من حقیقھ وجود اخلال من قبل ھذه الشركات باالتزامھا تجاه المجتمع . واجتماعیة

كان .وھذا ما سنبحثھ ان شاء الله ) علما ان تعبیر التزام كان وما زال محل جدال بین الفقھاء (
اھل شراح القانون الدولي الخاص لابد لنا من معالجھ مثل ھذا الجانب الحیوي اذا غالبا ما یتج

  قرأنا لھم ھذا الموضوع


